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تعلیق على البیان الختامي للمعارضة السوریة في الریاض
knc-geneva.ezks.org

نشرت الهیئة العُلیا للمفاوضات التابعة لقوات الثورة والمعارضة السوریة في أیلول / سبتمبر ٢٠١٦ وثیقة ما یسمى بــ „الإطار
التنفیذي للحل السیاسي“، توجز فیها رؤیـتها بخصوص الـدولة السوریة في المستقبل. وبسبب جوانب عدیدة لم یكن بمقدور أعضاء

المجلس الوطني الكُردي، وكذلك ممثلي المجموعات الإثنیة والدّینیة واللّغویة الأُخرى في سوریا،  الـوقوف خلف هذه المواقف
للمعارضة. فعلى سبیل المثال،  جاء في الوثیقة التي نشرتها الهیئة العُلیا، أنَّ اللّـغة العربیة هي اللّـغة الرسمیة الوحیدة في سوریا

والثقافة العربیة الإسلامیة كأساس للتنمیة الفكریة في البلاد. وطبقاً لذلك، تمَّ تجاهل الخلفیات الثقافیة والدّینیة واللّغویة للكُورد
والإیزیدین والآشوریین والتركمان والدروز والعدید من المـكوّنات الأخرى للمجتمع السوري. وبصفته عضواً في المعارضة

السوریة، طالب المجلس الوطني الكردي مع مجموعات أخرى بالإعتراف الدّستوري بالتـنوع الثقافي والّلغوي والدیني في سوریا.

في الإعلان الختامي لـمؤتمر الریاض ٢ من ٢٢ إلى ٢٣ تشرین الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ هنالك اعتراف واضح بـسوریا متعددة
الأعراق. ففیه نجد وصفاً لسوریا بأنها: „دولة متعددة الأعراق والثقافات، دستورها یضمن الحقوق الوطنیة لجمیع فئات السكان،
حقوق العرب وحقوق الكورد والتركمان والآرامیین والآشوریین وغیرهم، بما في ذلك ثقافتهم ولغاتهم واعتبارها لغات وثقافات
وطنیة تَعكِسُ تاریخ وحضارة سوریا“. ویرى المجلس الوطني الكردي أن هذه خطوة هامة في الاتجاه الصحیح. وعلاوة على

ذلك، تشیر الوثیقة صراحة إلى القضیة الكردیة باعتبارها قضیة  تشمل الدولة برمَّتها مطالبةً الإعترافَ بالجنسیة السّوریة لأولئك
الذین حَرَمَهم منها نظام البعث بشكل غیر قانوني.

كما أشار انتقاد آخر من قِبل المجلس الوطني الكردي إلى وثیقة المعارضة التي صدرت في أیلول / سبتمبر ٢٠١٦ إلى أنَّ سوریا
ینبغي أنْ تخضع لحكم مؤسس على مبدأ دیمقراطیة الأكثریة. وهي الدیمقراطیة القائمة بالنهایة على قرار أغلبیة الأصوات، بالنسبة

الى سوریا، هي الأغلبیة العربیة السنیة، وهكذا تستبعد حتما مصالح واحتیاجات الأقلیات، وبالتالي لا یمكن أن تؤدي إلى توطید
السّكینة في البلاد. لذا فإن التخلي عن تثبیت دیمقراطیة الأكثریة في إعلان الریاض النهائي لیس فقط  لصالح الكورد وجمیع

المكونات الصغیرة عددیا في البلاد، بل هو أیضا شرط لضمان مستقبلٍ سلميٍّ لسوریا.

وعلى الرغم من هذه الخطوات الإیجابیة، هناك بعض الانتقادات الموضوعیة التي أَعلن عنها المجلس الوطني الكردي بالفعل فیما
یتعلق „الإطار التنفیذي للحل السیاسي“. فـمنذ فترة طویلة یدعو المجلس الوطني الكردي إلى إنشاء نظام فیدرالي في سوریا. أي

أنه یدعو بشكل خاص إلى تحقیق اللامركزیة في سلطات صنع القرار السیاسي. و „اللامركزیة الإداریة“ البحتة للبلد، كما جاء في
البند السادس من بیان الریاض ٢، سیكون استمراراً للوضع الراهن. وهذا یعني أن سوریا ستظل محكومة مركزیا من دمشق، كما
هو الحال في ظل حكم نظام البعث، ولن ینال المستوى الإقلیمي سلطة صنع القرار السیاسي. بید أنه من الضروري تفادي حصول

التَّـمَركُز الدائم للسلطة من أجل بناء نظام حكم طویل الأمد قائم على الثقة. إن الإقتسام الدستوري للسلطة والإختصاصات بین
الدولة المركزیة والمناطق هو وحده ما سیسمح بالمشاركة الفعلیة للمجموعات العرقیة والدّینیة واللّغویة وتقریر مصیرها الدّاخلي.
الإعتراف بهذه الحقوق أمر لا غنى عنه من أجل تعزیز الشعور بالإنتماء لدى كل مجموعة منفردة الى الدولة السوریة وبالتالي

ضمان السّلامة الإقلیمیة للبلد.

وبما أنَّ تنفیذ الهیكلة الفیدرالیة في سوریا ما بعد الحرب مطلباً أساسیاً من مَطالب المجلس الوطني الكُردي، فإنه من دواعي
الترحیب أنَّ الوثیقة الختامیة لمؤتمر الریاض ٢ ترغب في السماح بإجراء مفاوضات بشأن هیكلة الدولة في المستقبل دون شروط
م المركز الأوروبي للدراسات الكردیة العدید من ورشات العمل الحواریة التي شارك فیها أعضاء المجلس الوطني مسبقة. لقد نظَّ

الكردي مع ممثلین عن مجموعات عرقیة ودینیة ولغویة أخرى مثل الیزیدیین والآشوریین والتركمان والدروز، لوضع نقاط
رئیسیة یستند إلیها الدستور السوري. من وجهة نظر المشاركین، فإن النقاط الــ ٣١ التي تم تطویرها یمكن أن تشكل أساساً للحوار

حول سوریا فدرالیة مستقبلیة، تضمن المشاركة الدیمقراطیة لجمیع مكونات المجتمع السوري.

تمت ترجمة الإعلان الختامي لـمؤتمر الریاض ٢ من اللّغة  العربیة إلى الألمانیة والإنجلیزیة من قبل المركز الأوروبي للدراسات
الكٌردیة ویمكنكم ایجادها في باب المنشورات. ویمكن الإطلاع على الــ ٣١  بندا من ورقة اسطنبول الثالثة في المقال: „ ورقة

اسطنبول الثالثة – النقاط الرئیسیة في الدستور السوري“.

https://knc-geneva.ezks.org/?p=2018&lang=ar
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http://knc-geneva.org/?p=1921
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